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    - مقدمة عامة:

والحمد الله  ؛الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد

الذى أرسى لنا فى شرائعه نظاما كاملا نهتدى به ونسیر على دربه حتى لا تضیع حقوقنا بین 

والحمد الله الذى هدانا إلى وضع قوانین وضعیة تكفل جبایة الحقوق وتكفل تنفیذ الإلتزامات  ؛خلقه

فكنا قبل أن یهدینا االله لذلك مشتتین التفكیر وتائهون لا نعرف ما  ؛بین الناس وبعضها البعض

حسب  على یحیاوبالتالى فاالله سبحانه وتعالى منذ بدء الخلیقة لم یترك الإنسان  ؛لنا وما علینا

كى یهتدى بها الناس الأنبیاء ل له ولكنه عز وجل أنزل شرائعه على لسان یتراءىأهوائه وما 

جمیعا ویتبعون أحكامها من أجل تنظیم شئون الحیاة بینهم وإعمال النظام بین كافة أفراد المجتمع 

رب هو أو زوجته فها هو آدم علیه السلام أنزل االله علیه شریعة وقانونا بأن یعبد االله وحده ولا یق

من الشجرة ولكن أذلهما الشیطان ووسوس لهما فأكلا منها فعاقبهما االله على ذلك بأن أنزلهما 

وجاء بعده العدید من الأنبیاء الذین كانوا یحملون رسالة مفادها الإیمان باالله وتوحیده  ؛الأرض

منكرات الأخلاق  أمورهم وإتباع الإحسان والمعروف والنهى عن فيودعوة الناس إلى الرشد 

  والتوحید باالله تعالى وترك المعاصى وحب الشهوات .

والمراد مما سـبق أن لهـذا الكـون قانونـا ونظامـا یجـب علـى الجمیـع الإلتـزام بـه وإلا تعـرض 

للجزاء فالإنسـان بطبعـه مغلـوب علـى حـب ذاتـه ویحكمـه أهوائـه وشـهواته فكـان لزامـا وجـود قـوانین 

ولكن هل السلطات المنوط بها وضع تلـك القـوانین تقـوم  ؛على مخالفتهامزودة بالجزاءات المترتبة 

وهـل یحـق للقضـاء حـین تقـع  ؟بوضعها بشكل كامل وواضح ولا تقع فـى لـبس أو خطـأ أو تقصـیر

خلــق  تشــریعيتلــك الســلطات فــى الخطــأ أو یشــوب فواعــدها لــبس أو غمــوض أو تقــع فــى تقصــیر 

ع المعــروض علیــه أم یقتصــر فقــط علــى مجــرد تطبیــق القواعــد القانونیــة لضــرورة الفصــل فــى النــزا

الـــنص الغـــامض أو المتنـــاقض أو یحكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعوى فـــى حالـــة عـــدم شـــمول النـــزاع بـــنص 

   ؟قانونى یحكمه

صـــحیح أن مصـــادر القـــانون عدیـــدة ومتنوعـــة مـــا بـــین تشـــریعات وأعـــراف وقواعـــد طبیعیـــة 

 ؛جزة عــن إیجــاد حــل لنــزاع معــینولكــن فــي بعــض الأحیــان تقــف كــل هــذه المصــادر عــا ؛وغیــرهم

كـــــون ملائـــــم للظـــــروف السیاســـــیة أو فالتشـــــریع قـــــد ی ؛فـــــالظروف المجتمعیـــــة متغیـــــرة ولـــــیس ثابتـــــة

جتماعیـــة أو الإقتصـــادیة حـــین صـــدوره ولكـــن مـــع تغیـــر الظـــروف وثبـــات التشـــریع یصـــبح ذلـــك الإ

ي حـل النـزاع ولـیس لحل النزاع وبالتزامن مع ذلك یلجـأ الأفـراد للقضـاء آملـین فـ كافيغیر  رالأخی

مصدر سیحكم القاضى ولكنهم یطلبون الحل العادل أیا كان مصـدره تشـریع كـان أم  بأيمشكلتهم 

عرف أو قانون طبیعى أو حلا عادلا من وجهة النظر القاضى المهم أن یحصلوا على حل عادلا 

لقدیمــــة وحینئــــذ لا یكــــون هنــــاك حــــل ســــوى أن یطــــور القاضــــى مــــن القواعــــد القانونیــــة ا  ؛لنــــزاعهم

لتتناســـب مـــع الظـــروف الجدیـــدة أو یخلـــق قواعـــد مـــن خـــلال مـــا تعـــرف علیـــه مـــن ســـوابق قضـــائیة  
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وهو ما یراه بعـض الفقهـاء كمـا سـنعرض لاحقـا  ؛ویقصرها على النزاع المعروض علیه ولا یعممها

  یطالب بتحقیقها . التيتطبیقا حقیقیا لفكرة العدالة 

الحدیث عن دور القضاء فى تفسـیر وخلـق وتطـویر  تأتى أهمیة الموضوع فى -أهمیة الموضوع:

أم لــه أن  ؛فهــل یقتصــر دور القضــاء علــى تطبیــق النصــوص القانونیــة فحســب ؛القواعــد القانونیــة

فالنصــوص التشــریعیة قــد تــأتى أحیانــا غیــر  ؛یتعــدى هــذا الــدور فــى حالــة وجــود قصــور تشــریعى

وقــد یحــدث نتیجــة التطــورات الحاصــلة فــى المجتمــع أن  ؛واضــحة فقــد یعتریهــا الغمــوض والإبهــام

 ؛فهــل لــه حینئــذ التــدخل بخلــق قواعــد قانونیــة أم لا  ؛یصــادف القاضــى مســألة لــم یعالجهــا المشــرع

 ؟وهل هذا یعتبر تعدیا على أعمال السلطة التشریعیة أو مخالفـا لمبـدأ الفصـل بـین السـلطات أم لا

ن القضاء لا یتعدى حدود الدعوى المعروضة أمامه ویقـوم أم أن الأمر  لیس به مخالفة بإعتبار أ

ولكن تطویره للقاعدة القدیمة أو حتى خلق قواعد جدیدة یقتصر فقط علـى  ؛بالتشریع خارج إطارها

  الدعوى المعروضة أمامه ولا یتعداها إلى دعاوى آخرى أو تعمیم تلك المبادىء . 

ـــأس مـــن ـــى قـــدر لا ب ـــا أن الموضـــوع عل ـــة فـــى ظـــل قصـــور  بعـــض  وبالتـــالى فرأین الأهمی

  .التشریعات وعدم ملاحقتها للتطورات الحاصلة فى المجتمعات 

 ؛تأتى إشكالیة البحث فى الخلط بین موضعنا وموضوع تفسـیر القواعـد القانونیـة -مشكلة البحث:

فتفســیر القواعــد القانونیــة یعنــى أن القاعــدة القانونیــة موجــودة بالفعــل ولكــن  ؛وأن الأمــران مختلفــان

یشــوبها لــبس أو غمــوض أو أخطــاء فــى الصــیاغة فیقــوم القضــاء حینئــذ بتفســیرها وإنــزال المعنــى 

أما موضوعنا وهـو دور القضـاء فـى تطـویر القـانون فنعنـى بـه دور القضـاء فـى تطـویر  ؛الصحیح

كون القاعدة قدیما والظروف متطورة ومتغیرة ونعنى به أیضا أنـه فـى حالـة القواعد القانونیة حین ت

ابة لسـرعة الفصـل فـى النـزاع وحتـى یتفـادى الوقـوع فـى حالـة جالقصور التشریعى كان للقضاء إست

إنكار العدالة أن یختلق قاعدة قانونیة من روح القانون وما إستقرت علیه أحكام المحاكم وینزل بـه 

  عروض علیه .على النزاع الم

   - تساؤلات البحث :

 ؟هل القوانین نشأت فى بدایتها بالشكل المنظم الذى تعرفه مجتمعاتنا الحدیثة -١

 ؟هل أتفق الفلاسفة على تعریف موحد للقانون -٢

إستقت منها التیهل القانون الرومانى كان منظما للدرجة التى یصبح من خلالها المنارة  -٣

 ؟أغلب النظم القانونیة تشریعاتها

 ؟هل كان للقضاء دورا تشریعیا في العصور الرومانیة المختلفة -٤

 ؟وما هى مدارسه المختلفة ؟وما هى أنواعه ؟ما المقصود بتفسیر القانون -٥

 ؟هل التفسیر القضائى هو أفضل أنواع التفسیر بإعتبار أنه ینبع من التطبیق العملى -٦
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ة حتى ولو كانت هل السلطة القضائیة یقتصر دورها على تطبیق النصوص القانونی -٧

 ؟مصابة بعوار تشریعى

هل تدخل القضاء بخلق وتطویر القواعد القانونیة یعد إعتداءا على مبدأ الفصل بین  -٨

 السلطات؟

وهل یخلق القاضى  ؟هل یظل القضاء فى حالة سكون بالرغم من توافر الفراغ  التشریعى -٩

 ؟قاعدة أم أنه یخلق حلا عادلا فقط

 ؟بار القضاء مصدرا من المصادر الرسمیة للقانونهل إتفقت التشریعات على إعت - ١٠

هل هناك قواعد قانونیة هى بحق من صنع وخلق القضاء أم أن الأمر لا یتعدى الصعید  - ١١

  ؟النظرى

نهدف من خلال هذا البحث إلى التعرف على ظهور فكرة القوانین ونشأتها   -أهداف البحث:

رحلة وهل كان یقتصر على تطبیق القوانین وتطورها فى المراحل المختلفة ودور القضاء فى كل م

تطور القانون  مراحلوأیضا التعرف على  ؛فحسب أم كان له الحق فى تفسیرها وتطویرها

وأیضا التعرف   ؛به كل القوانین اللاحقة علیه استضاءتالرومانىبإعتباره شعاع الضوء الذى 

كما نتعرف على  ؛على ماهیة تفسیر القانون وأنواعه المختلفة وعلى الأخص التفسیر القضائى

  الآراء المختلفة والتى قیلت فى دور القضاء فى خلق القواعد القانونیة وتطویرها .

أیضا و التحلیلى والمنهج المقارن  تم الإعتمادفى هذا البحث على المنهج الوصفى - منهج البحث:

؛ فعن المنهج الوصفىالتحلیلى فنقوم بدراسة نشأة القوانین وتطویرها وتحلیل تلك المنهج التاریخى

وعن المنهج المقارن سنعتمد فى بحثنا على دراسة  ؛القوانین فى كل مرحلة من مراحل تطورها

 ؛حدیثةبعض النظم ومقارنتها بالقانون الرومانى والشریعة الإسلامیة بل وببعض التشریعات ال

 وعن المنهج التاریخى فقد إستعنا بفكرة القضاء بإعتباره من مصادر القانون في النظم السابقة

  وذلك بغرض الوصول إلى القواعد والإجراءات التى تحكم إجراء البحث .

   -: الدراسات السابقة

السوداني تفسیر النصوص القانونیة في ضوء التشریع والاجتهاد القضائي الدراسة الأولى: 

القانون  أستاذ ،احث / محمد المدني صالح الشریفبلل - ) (دراسة حول الظاهر والمعنى

وتناولت هذه الدراسةمسألة  - :٢٠٠٢ -سلطنة عمان –جامعة ظفار  –كلیة الحقوق  - المدني 

تفسیر النصوص القانونیة تفسیراً یتفق مع القواعد اللغویة والأصولیة من حیث الإلتزام بظاهرها 

من حیث النظر في معناها ومقصدها دون إفراط أو تفریط ومناقشة طبیعة العلاقة بین النص و 

القانوني الذي یتسم بالثبات والعموم والتجرید وبین مشخصاته التي تتسم بعدم الثبات وبالتعدد 

والإختلاف في صورها وأثر ذلك على تفسیر النصوص القانونیة تفسیراً یحقق العدل ویجعل منه 

المتعلقة بالمعاییر الضابطة للإجتهاد القضائي  الإشكالیةكما تناولت  ؛یمة الأسمى والأشملالق
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فیما یتعلق بتفسیر النصوص الظنیة وتأویلها تحقیقاً للعدل، مستخدماً المنهج الإستقرائي والمنهج 

  . المقارن

ثة / راقیة على عبد للباح –الدراسة الثانیة: دور القاضى في تكوین القاعدة القانونیة المدنیة 

هدف هذا  -:٢٠١٥ -كلیة الحقوق  –جامعة القاهرة  –مجلة القانون والإقتصاد  –الجبار 

وقسم البحث إلى  .البحث إلى التعرف على دور القاضي في تكوین القواعد القانونیة المدنیة

مبحثین: تطرق المبحث الأول إلى الحدیث عن التطور التاریخي لدور القاضي في تكوین القاعدة 

القانونیة وذلك من خلال ثلاثة مطالب: أوضح المطلب الأول الحیلة القانونیة ففي مرحلة الأحكام 

بعد أن ضعفت هالة و  الآلهةالإلهیة تولي رجال الدین مهمة إنشاء هذه القواعد ونسبوها إلى 

التقدیس التي أحیطت بالقواعد تولي المجتمع إنشاء قواعد القانونیة عرفیة حتى برزت ظاهرة 

وكشف المطلب الثاني عن  ؛السلطة فأخذت هذه الأخیرة تتولى تشریع القواعد القانونیة اللازمة

ل مبادئ العدالة في الإجتهاد (اللجوء إلى مبادئ العدالة) وذلك من خلال فرعینأظهر الفرع الأو 

القانون الروماني وذلك من خلال المصادر التي استقي منها الرومان مبادئ العدالة، وأثر مبادئ 

العدالة في تطویر القانون الروماني. واستعرض الفرع الثاني الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة 

الث السوابق القضائیة وناقش المطلب الث ؛وذلك من خلال: مشروعیة الاجتهاد، وشروط المجتهد

الفرع  ؛وذلك من خلال فرعین: ذكر الفرع الأول السابقة القضائیة في القانون الروماني وتضمن

وأظهر المبحث الثاني دور القاضي في تكوین  ؛الثاني السابقة القضائیة في الشریعة الإسلامیة

  . القواعد القانونیة في النظم المعاصرة
  

للباحث/ عز  – همة الإجتهاد القضائي في إنشاء القواعد القانونیةمدى مسا الدراسة الثالثة:

كثیرة هي القضایا ویرى أن  - : ٢٠١٧ -مراكش المغرب –كلیة الحقوق  –الدین الماحى 

والوقائع التي تعرض على قضائنا في الوقت الراهن، ولا یجد لها حلول مناسبة وناجعة في 

ذا الأخیر، الشيء الذي یستلزم معه إیجاد الحل تشریعنا نظرا للغموض والقصور الذي یلف ه

  . القضائي الملائم الذي من شأنه خلق قاعدة

قسم إدارة  –للباحثة / عواطف عبد المجید الظاهر  –الدراسة الرابعة: القصور التشریعى 

وتناولت هذه الدراسة القصور التشریعى الذى یعتبر  -الجامعة الأهلیة: –كلیة دجلة  –الأعمال 

فالقاضى یقتصر دوره على تطبیق القانون  ؛مبررا لتدخل القضاء لخلق وتطویر القواعد القانونیة

  ولكن في حالة القصور والفراغ التشریعى یكون تدخل القاضى حینئذ لتطویر القانون .
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  فصل تمهیدى

  نشأة القوانین 

مما یجعله  ؛یمیل الإنسان إلى الإجتماع ویعتمد على غیره فى تحصیل ضروریات حیاته

ویقوم بالعدید من المعاملات مع أفراد المجتمع الذى یعیش  محتفلةیدخل فى علاقات إجتماعیة

غیر أن إتصاف الإنسان بالأنانیة وحب الذات والطمع یجعل هذه العلاقات تتصف بالصراع  ؛فیه

والتناحر من أجل تلبیة المصالح المتضاربة بین الأفراد؛ ولهذا فلابد من وجود قانون كضرورة 

 حیحقق مصالح الأفراد من جهة ومصالحتمیة لتنظیم هذه المصالح وللموافقة بینهما بشكل 

ومن هنا أدركت المجتمعات البشریة منذ بدایة ظهورها وعلى مر  ؛جهة آخرى الجماعة من

العصور المختلفة أهمیة القانون لحیاة الإنسان وأنه ضرورة لحفظ الأمن والنظام فى المجتمع 

وفى هذا القول المأثور ( مجتمع بلا قانون هو غابة بلا ضابط ولا رابط یلتهم  ؛الذى یعیش فیه

  ها ولا یأمن فیها المرء على نفسه وماله وأهله ) فیها كبیرها صغیر 

انه وتعالى الإنسان على وجه الأرض وضع فیه مجموعة من حفمنذ أن خلق االله سب

وهذا السلوك هو عبارة  ؛الغرائز لتشكل فى محصلتها النهائیة ما یعرف بإسم السلوك الإنسانى

وهناك غریزة  ؛ب البقاء فى الحیاةفهناك مثلا غریزة ح ؛عن غرائز متنوعة تسیطر على الإنسان

 ؛حب التملك وهناك غریزة حب الإجتماع فضلا عن غریزة حب الذات والمیل إلى الأنانیة

فالقانون ظاهرة مرتبطة بتواجد الإنسان فمتى وجد الإنسان وكون علاقات سینشأ بشكل طبیعي 

العلاقات سیتطور  ومع تطور هذه ،المجتمع ومتى نشأ المجتمع سینشأ قانون ینظمه ویدیره

فشكل القانون وتطوره یتغیر مع تغیر الظواهر  ؛فهذه القواعد هي النواة الأساسیة للقانون ،القانون

لكن لیس دائما لأن القانون یقاوم هذه الظروف والظاهر ویتمرد علیها فعلى سبیل  ،الإجتماعیة

المثال إذا تغیرت ظاهرة إجتماعیة كانت أم سیاسیة نتیجة ظروف معینة فإن القانون لن یتغیر 

لأنه سیبدي مقاومة ولن یخضع لهذه الظاهرة، وهنا سیتهم القانون بتهمة الإضرار بالمصلحة 

  . العامة

الإتجاه الراجح أن فكرة القانون نشأت مرتبطة بالدین في كافةالشعوب القدیمة، حیث  ویرى

وقد  ؛سیطر على الإنسان الخوف من غضب الآلهة فعمل علىالتعرف على مشیئتها والخضوع لها

ظهرت القواعد القانونیة في العصور القدیمة في صورة حكم إلهي یوحي به إلى الملك أو الحاكم 

لذي غالباما یكون من رجال الدین فیقوم بتطبیقه بإعتباره وحیا صادرة من الآلهةوإذا أو القاضي ا

ففى مصر ؛استعرضنا المجتمعات القدیمة سواء في بلاد الشرق أو الغرب سنجد ذلك واضحا

الفرعونیة كان الفرعون من طبیعة إلهیة، ولذلك هو مصدر القانون الذي أستمد قوته من مصدره 

لي كان الفرعون هو صاحب السلطة التشریعیة في البلاد نظرا لصفته الإلهیة، ولذا الإلهي، وبالتا

المصریون نظام المجالس الشعبیة أو النیابیة لأن السلطات كلها وعلىرأسها السلطة  لم یعرف
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وفي بلاد بابل وآشور ما بین النهرین فإن القانون نشأ في صورة ؛ التشریعیة في ید الملك الأله

فالسلطة العلیا في دویلات تلك البلاد قبل توحیدها على ید الملك حمورابي كانت  ؛ةأحكامدینی

بل أنهفي ظل حكم حمورابی وبرغم إنفصال  ،للآلهة حیث هي التي توحي بأحكامها إلى الكهنة

السلطة الزمنیة عن السلطة الدینیة ظل القانون محتفظا ببعض الآثار التي ترجع إلى ذلك العهد 

  بل أن مدونة حمورابی صدرت في صورة قانون . ،ختلط فیه القانون بالدینالذي كان ی

وتعتبر غریزة حب الإجتماع مع بنى البشر من أهم الغرائز التى سعى الإنسان إلى 

كما أن رغبته فى  ؛إشباعها فهو لا یمیل إلى العیش فى عزلة خوفا من قسوة الحیاة ومخاطرها

به لها وتعلقه بها بقدر ما ترجع إلى إقتناعه التام بأنه العیش داخل الجماعة لا ترجع إلى ح

إذ دائما ما یقتضى الأمر تعاونه مع غیره مع  ؛واحتیاجاتهبمفرده لن یستطیع أن یشبع كل رغباته 

ومن هنا ظهر ما إعتاد الأفراد على  ؛بنى البشر من أجل تحقیق أكبیر قدر من المنافع والفوائد

  تسمیته بالعلاقات الإجتماعیة .

والعلاقات الإجتماعیة إذا هى الوسیلة التى یستطیع من خلالها الأفراد تلبیة حاجتهم 

ولكن فى إطار هذه العلاقات الإجتماعیة توجد مجموعة من  ؛المختلفة وإشباع رغباتهم

فعلى الرغم من تسلیمنا بأن الإنسان كائن  ؛حكمهاالصراعات التى كان لابد لها من ضابط ی

بالفوائد والمنافع  ستئثارالإإجتماعى بطبیعته وفطرته إلا أنه فى المقابل یمیل إلى الأنانیة وحب 

لذلك كان من الضرورى إیجاد قواعد معینة تحكم هذه  ؛حتى لو كان ذلك على حساب الآخرین

جتمع ویكون هدفها الأساسى هو التوفیق بین رغبات الصراعات أى تحكم سلوك الأفراد داخل الم

كل فرد ومصالحه ورغبات الجماعة التى كثیرا ما تتعارض معها؛ ومن هذا المنطلق ظهرت 

ولولا الدور الذى  ؛القواعد القانونیة لتنظم العلاقات الإجتماعیة وتحكم سلوك الأفراد فى المجتمع

مت الفوضى وساد الإضطراب ولما أمكن السیطرة تلعبه القواعد القانونیة فى هذا الخصوص لع

على غرائز البشر ورغباتهم ولما تحقق الإستقرار الذى ینشده كل مجتمع من أجل المزید من 

  التقدم والرقى .

فالقانون هو مجموعة  ؛ثم إعتاد البشر على تسمیة ما ینظم علاقاتهم ببعض بالقانون

تمع والتى تقترن بجزاء مادى یكفل إحترامها؛ فالقانون القواعد التى تنظم سلوك الأفراد داخل المج

فالقوانین لیست فقط لمحاسبة  ؛فى أبسط مستویاته یتعلق بتخفیف حدة الصراع بین أفراد المجتمع

فالقوانین تهدف  ؛فالقانون یهدف إلى منع الظلم والأذى من البدایة ؛المتسبب فى الظلم والأذى

فالقانون لیس غایة فى ذاته بل  ؛د وضمان إحترام حقوق الغیرإلى تحقیق العدل بین سائر الأفرا

هو وسیلة لتحقیق غایة وهى حفظ مصالح الناس فى المجتمع وتنظیمها مما یحقق إستقراره 

فالقانون لیس فنا فحسب بل هو علم أیضا لأنه یقوم على دراسة ظواهر إجتماعیة معینة  ؛وتقدمه

والظواهر  ؛ى تقوم على دراسة ظواهر طبیعیةمثله فى ذلك مثل العلوم الطبیعیة الت
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الإجتماعیةالتى یهتم بها القانون إكتملت لها كل صفات الظاهرة التى تصلح لأن تكون محلا 

ومن المعروف أن الظاهرة التى تصلح لأن تكون محلا لدراسة عملیة هىالظاهرة  ؛لدراسة عملیة

ل فى مجال تطبیقها فضلا عن أنها التى تتصف بالعموم بحیث تشمل جمیع الأفراد التى تدخ

فالظاهرة القانونیة مثلها مثل  ؛تكون مع غیرها من الظواهر المرتبطة بها وحدة متجانسة متكاملة

الظاهرة الطبیعیة إكتملت لها صفة العموم نتیجة لتجرید القواعد القانونیة وعموم تطبیقها مما 

وبة بالإضافة إلى أن القواعد القانونیة یؤدى إلى إضطراد تطبیقها كلما توافرت الشروط المطل

  تكون وحدة متسقة نتیجة لأنها تستلهم مجموعة من المبادىء الأساسیة .

وبالتالى فقد أسهمت عوامل وعناصر الحیاة الإجتماعیة كافة في نشأة قواعد القانون إذ 

واقع بمثابة التربة إن القانون هو تنظیم لحیاة الناس ولواقعهم الإجتماعي في تلك الحیاة، وهذا ال

التي منها نمت شجرة القانون وفیها ترعرعت، ونادراً ما توجد حقیقة أو واقعة إجتماعیة لا تسهم 

ولقد نشأت كافة قواعد القانون عن طریق  ؛بطریق مباشر أو غیر مباشر في نشأة القانون وتطور

وعملیة نشأة القانون هي عملیة یتجه  ؛النمو المتدرج ومتعدد المراحل في خطوات متعاقبة

بمقتضاها السلوك الإنساني المتفرد والمتكرر إلى خلق معاییر وقواعد للسلوك هي أكثر مناسبة 

من غیرها لتحقیق الأهداف الإجتماعیة تماماً وبنفس الكیفیة، فالقانون هو مجموعة القواعد العامة 

بیقها، والمصحوبة بجزاء حال ومادي توقعه المجردة الملزمة التي تسنها الدول أو تأمر بتط

فالقاعدة القانونیة هي الوحدة أو الخلیة التي یتكون منها،  ؛السلطة العامة عند مخالفة هذه القواعد

هدفها تنظیم السلوك فهي قاعدة  ،وللقاعدة القانونیة عدة خصائص ومنها أنها قاعدة سلوكیة

، وهذا التوجیه قد یكون بطریقة مباشرة عندما تتضمن تقویمیة یراد بها توجیه السلوك وجهة معینة

القاعدة أمراً أو نهیاً كما قد یكون توجیه السلوك بطریقة غیر مباشرة حیث تضمن القاعدة تعریفاً 

بالإضافة إلى أنها قاعدة  ،فیكون الإلتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظیم ،أو تنظیماً 

القاعدة القانونیة أن تكون القاعدة غیر مخصصة فیما تضعه  أي یقصد بعموم ،عامة ومجردة

ویقصد بالتجرید أن خطاب القاعدة القانونیة لا ؛من أحكام بشخص أو أشخاص معینین بذواته

یوجه إلى شخص بعینه أو واقعة بذاتها، وإنما العبرة فیه تكون بعموم الصفة وتحقیق الشروط 

فالحاجة إلى قواعد القانون لا تبدو إلا مع قیام الجماعة المستلزمة، إلا أنها قاعدة إجتماعیة، 

فالحیاة الإجتماعیة  ،حیث تظهر الحاجة إلى تنظیم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض

تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقیود التي ترمي إلى تحقیق التوازن بین الجانب 

 ؛ار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونیةالفردي والجانب الإجتماعي لتحقیق الإستقر 

مع ظروف المجتمع  تتلاءمفیجب أن  ،والقاعدة القانونیة وفق هذا المعنى هي قاعدة إجتماعیة

فإذا أنحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع الظروف المختلفة  ،وعاداته وتقالیده ومعتقداته

صادیة أو الإجتماعیة لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في سواء السیاسیة أو الإجتماعیة أو الإقت
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ویقصد بذلك أن  ،حكم وتوجیه سلوك أفراد الجماعة والقاعدة القانونیة قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء

للقاعدة القانونیة جزاء مادیاً یفرض على مخالفها، وتتولى توقیعه السلطة العامة، ومرد ذلك هو 

  الغایة من القاعدة ذاتها .

 ؛ولكن قد یقع المشرع وهو بصدد عملیة التشریع في أخطاء قد تكون لغویة أو إصطلاحیة

وقد یكون التشریع الذى أصدره مشوبا بعیوب كالنقص أو التزید أو التناقض أو الغموض أو 

ولة بأى تنظیم قانونىوبالتالىفنكون موقد تأتى التطورات الحاصلة في المجتمع غیر مش ؛الإبهام

ى تفسیر فومن هنا یأتى دور القضاء سواء  ؛ة إلى تشریع جدید ینظم تلك التطوراتبحاجة ماس

النصوص الغامضة أو المبهمة أو لفك التناقض بین النصوص أو حتى في بعض الأحیان لسد 

  الفراغ التشریعى عن طریق تطویره لبعض القواعد القدیمة لتتناسب مع المعطیات الحدیثة .

  

أهمیة القضاء ودوره  ؛دور القضاء فى تطویر القانونوالمعنون بونتناول في بحثنا هذا 

فنتناول فى الباب الأول من هذا البحث التطور التاریحى للقانون  ؛الكبیر فى عملیة تطور القانون

عن طریق بیان ماهیة القانون ومراحل تطوره وعلى الأخص تطور القانون فى الإمبراطوریة 

سواء العصر الملكى أو العصر القدیم وعصرین الإمبراطوریة  الرومانیة فى عصورها المختلفة

العلیا والسفلى بإعتبار أن القانون الرومانى من أهم القوانین التاریخیة التى لها الفضل على أغلب 

ثم نتناول فى الباب الثانى دور القضاء فى خلق وتفسیر  ؛النظم القانونیة القدیمة أو حتى الحدیثة

من خلال توضیح ماهیة القضاء ودوره فى خلق القواعد القانونیة وتفسیرها   القواعد القانونیة

  . مدارس الفقهیة التى قیلت بشأنهونعرض لماهیة التفسیر وأسبابه وأنواعه المختلفة ووسائله وال
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  المبحث الأول 

  ماهیة القضاء وأهمیته
  

القضاء هو أسمى المناصب وأرفعها فهو من الأمور التى حرصت كل الأمم  - تمهید وتقسیم:

فمن سمات المجتمع البشرى كثرة  ؛على توفیر المكانة الكبیرة لها من التقدیس والإحترام

والملزمة لتلك  اللازمةالخصومات والنزاعات وهنا یأتى دور القضاء فى إیجاد الحلول 

الأمر إذا أردفنا أن القضاء قد نال مكانة من التقدیس فى  ولا غرابة فى ؛الخصومات والنزاعات

إذ عن طریق القضاء یمكن بسط سیادة القانون وتدعیم  ؛الشرائع السماویة والوضعیة وحتى الآن

فرقى  ؛السلام بین الناس عن طریق ما یصدره القاضى من أحكام رادعة وأوامر لحمایة الحقوق

اء العادل وتوفیر كافة الضمانات التى تكفل إستقلاله الأمم وتطورها یتوقف على وجود القض

فعن طریق القضاء العادى یمكن إنفاذ صحیح القانون وإعطاء كل ذى حق حقه  ؛ونزاهته

فهو سلاح الضعیف لیدرأ به شر القوى وهو فى ید  ؛وضمان الأمن والسلامة للمجتمع بأسره

سلطات الدولة بل والمجتمع نفسه فإذا فالقضاء هو من أهم  ؛القوى سراجا ینیر بیه طریق الحق

أردنا النظام للمجتمع فلابد من توفیر الإستقلال للقضاء الذى هو الضامن الأهم لحمایة الحقوق 

فإذا كان سبحانه وتعالى قد أمرنا بالعدل فى جمیع الأمور وجعله أساسا للحكم فهو لن  ؛والحریات

  یتحقق إلا عن طریق القضاء العادل المستقل .

ففى الشریعة  ؛ذا تتبعنا القضاء والعدل فى الشرائع السماویة لرأینا أنه قد نال مكانة كبیرةفإ

الیهودیة القضاء هو من أهم الأمور التى أوصى بها االله سبحانه وتعالى حكام بنى إسرائیل منذ 

ونزیله  عوا بین أخوانكم وأقضوا بالحق بین الإنسان وأخیه الإنساناستقروا فى بنى كنعان ( أسأن 

لا تنظروا إلى الوجوه فى القضاء للصغیر كالكبیر یسمعون لا تهبوا وجه إنسان ) وقوله لهم 

كما حرصت الدیانة  ؛(العدل العدل تتبع لكى تحیا وتمتلك الأرض التى یعطیها لك الرب إلهك )

مصدر فالإنجیل وتعالیم السید المسیح هى ال ؛المسیحیة على القضاء العادل والبعد عن الظلم

الرئیسى لقواعد العدالة فى المسیحیة فالدیانة المسیحیة تدعو إلى العدالة بین والمساواة بین الأفراد 

فالناس متساوون فى الحقوق الأساسیة السائدة فى المجتمع فالمسیحیة تنبذ فكرة العنصریة 

م إخوة ( واالله من والطبقیة بین كافة أفراد المجتمع فالناس متساوون فى الحقوق والواجبات وجمیعه

أما عن القضاء فى الإسلام  ؛صنع من دم واحد كل أمة من الناس یسكنون على وجه الأرض)

فقد ضرب لنا التاریخ الإسلامى العدید من الشواهد على إستقلال ونزاهة القضاء فى الإسلام ومن 

عندماخطب فى رضى االله عنه  –أول الخلفاء الراشدین أبو بكر الصدیق هذه الشواهد ما فعله 

الناس بعد ما بویع بالخلافة فقال (أیها الناس قد ولیت علیكم ولست بخیركم فإن أحسنت 

فأعینونى وإن زغت فقومونى الصدق أمانة والكذب خیانة والضعیف فیكم قوى عندى حتى أخذ 
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الحق له والقوى ضعیف عندى حتى أخذ الحق منه أطیعوني ما أطعت االله ورسوله فإذا عصیت 

  ورسوله فلا طاعة لى علیكم) االله

  

  المطلب الأول 

  ماهیة القضاء 

 تعددت التعاریف والمعاییر التى قیلت فى تعریف القضاء ما بین تعاریف لغویة وآخرى

   - ا سنتناوله فى النقاط الآتیة :وهو م ؛ومعاییر شكلیة وآخرى موضوعیة ؛إصطلاحیة

ى لأنه من قضیت من القضاء ویعنى الحكم وأصله قض قضى - أولا: التعریف اللغوى للقضاء :

 ؛قال إبن برى : صوابه بعد الألف الزائدة طرفا همزت ؛إلا أن الباء لما جاءت بعد الألف همزت

وقال أو بكر قال أهل  ؛وقضى علیه یقضى قضاء ؛والجمع أقضیة والقضیة مثله والجمع قضایا

وإستقضى فلان أى جعل قاضیا  ؛المحكم لیها الحجاز القاضى معناه فى اللغة القاطع للأمور

هو فاعل من  ؛یحكم بین الناس حیث جاءت فى صلح الحدیبیة ( هذا ما قاضى علیه محمد

وقد تكرر فى الحدیث ذكر القضاء وأصله  ؛القضاء الفصل والحكم لأنه كان بینه وبین أهل مكة

  .القطع والفصل یقال قضى یقضى قضاء فهو قاض إذا تكلم وفصل )

ذهب جانب من الفقه إلى تعریف القضاء بأنه ( سلطة لها  -ثانیا: التعریف الفقهى للقضاء:

كامل مقومات المساواة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة ) وذهب جانب آخر من الفقه بأن 

القضاء هو (مرفق من مرافق الدولة یؤدى خدمة عامة وهى الفصل بین المتخاصمین وإعلاء 

وعرفه الدكتور عاطف البنا بأنه ( لا یقصد بالقضاء كمصدر للقانون  ؛القانون) مبدأ سیادة

وإنما المقصود به هو القضاء  ؛المعنى العضوى الذى ینصرف إلى أعضاء الهیئات القضائیة

بمدلولاته الموضوعیة التى تنصرف من ناحیة إلى الحكم في نزاع معین معروض على القاضى 

  .ى إضطراد الأحكام وإستقرارها في إتجاه معین ) وینصرف من ناحیة آخرى إل

ویرى الباحث أن القضاء هو (سلطة من سلطات الدولة تقوم بدور على قدر كبیر من 

الأهمیة وهو الفصل في النزاعات التى تنشأ بین الأفراد بعضهم البعض وأیضا بین الأفراد 

  ن وحسن تطبیقه) والإدارة بأحكام ملزمة یكون الهدف منها إرساء صحیح القانو 

عرف القضاء إصطلاحیا بأنه (السلطة المختصة بالفصل  - ثالثا: التعریف الإصطلاحى للقضاء:

وعرف أیضا بأنه (الجهة  ؛في المنازعات المعروضة علیها وهو إحدى سلطات الدولة الثلاث)

اد أم التى تختص بفض المنازعات بمقتضى القانون سواء كانت هذه المنازعة واقعة بین الأفر 

الأفراد والحكومة) ویعرفه آخرون بأنه (الجهة التى تقوم بتفسیر القانون وتطبیقه في خصومة 

  مطروحة علیها لتقضى لأیا من الفریقین المتنازعین )
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  الثانى المطلب

  أهمیة القضاء 

من المعروف أن أمن الأفراد والمجتمع الذین یعیشون فیه هو أحد أهم أهداف المجتمعات 

فالأمن المجتمع هو أحد المكاسب الهامة وأن تحقیقه والمحافظة علیه لیس  ؛والدول حدیثاقدیما 

حیث تسهم مختلف القطاعات الفاعلة فى تدعیمه  ؛بالأمر الهین فى تاریخ المجتمعات والدول

ولما كان لهذا الأمن من أهمیة كبیرة فینبغى حمایته وإحاطته بوافر  ؛وترسیخه والمحافظة علیه

ومن هنا یأتى دور القضاء فى تحقیق والمحافظة على تلك المكتسبات من  ؛ة والعنایةالرعای

  خلال تعزیز ثقة الأفراد والجماعات فى حسن تطبیق القانون

والقضاء جزء لا یتجزأ من أجهزة الدولة؛ فلا ینفك وما ینبغي له عن مقومات الأمة 

من أي نوع، والتي تقوم العلاقات بین إن الشعوب التي لا تربطها روابط عاطفیة وتطلعاتها. و 

أفرادها وجماعاتها إلا على المصلحة فقط لا یكون لها في الغالب دوام بقاء، كما لا یكون لها 

تقدم عمراني مذكور؛ ذلك لأن الروابط العاطفیة من شأنها أن تعصم الجماعات والمجتمعات من 

تعصف بها عواصف الشهوات الانحلال عندما تتضارب مصالحها، وتحفظ كیانها عندما 

  المادیة، وتقیم بینها میزان العدل والسلم بدل الفتنة والظلم.

فیلعب النظام القضائى دورا رئیسیا في ترسیخ مبادىء حقوق الإنسان وقیم العدالة 

بحیث یكون الحكم على شرعیة الدولة مرهونا بتقدم وإستقلال نظامها القضائى من  ؛بمعانیها

فالتشریعات لا یمكن أن تؤدى دورها في تنظیم سلوك الأفراد داخل المجتمع إلا بوجود  ؛عدمه

فالنظام القضائى المستقل العادل في الدولة هو أمر أساسى لجبایة  ؛نظام قضائى عادل ومستقل

فالقضاء هو حصن الأمان والدرع الواقى للضعفاء ضد التعسف الذى  ؛حقوق المواطنین ورعایتها

حقوقهم؛ فهو یلعب دورا أساسیا من أجل المجتمع ومن أجل الحفاظ على الكیان ینال من 

من خلال تطبیق المعاییر الموجودة  النزاعاتالإجتماعى فوظیفة القضاء الأساسیة هى حل 

ففى القرن  ؛مسبقا أو في بعض القضایا السابقة والتى صدرت بإجراءات شرعیة معترف بها

ما ونوعا وأدى نشر التشریعات التى تحمى مجموعة واسعة من الماضىإتسع النظام القضائى ك

المصالح الإجتماعیةوالإقتصادیة إلى خلق فرص متزایدة بإستمرار للمواطنین في اللجوء إلى 

 القضاء لحمایة حقوقهم وبالتالى لعب القضاء دورا كبیرا في تعزیز التنمیة الإجتماعیة

وبالتالى لا یقتصر دورا القضاء على  ؛لكیات بأشكالهاوالإقتصادیة وحمایة الحقوق بأنواعها والم

  الناحیة القانونیة فحسب بل یمتد للتأثیر في كل جوانب الحیاة السیاسیة والإجتماعیة والثقافیة .

بأن أهمیة القضاء لا تقتصر فقط على مجرد تطبیق النصوص كما وردت في  ویضیف الیاحث

ر النصوص القانونیة وإیصال المعنى المناسب القانون فحسب بل یتعدى الأمر لیشمل تفسی

أما عن دور القضاء في تطویر القانون أو بما  ؛للنص المبهم وتطبیقه على التزاع المطروح أمامه
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فالعدالة هى الغایة التى یجب على القاضى  ؛یسمى الإجتهادالقضائى فهو ما سنعرض له لاحقا

القاضى في الدعاوى المدنیة أن یطبق  فعلى ؛أن یضعها نصب عینیه وجعلها هدفه الرئیسى

قواعد العدالة عند عدم وجود النص التشریعى أو عدم وجود العرف أو مبادىء الشریعة 

  الإسلامیة .
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  الثانى المبحث

  دور القضاء في تطور القواعد القانونیة 

مما هو ثابت ومعلوم قانونا أن السلطة التشریعیة هى السلطة المنوط بها وضع 

 ؛وهى فى الأصل تنفرد بذلك دون أن یشاركها غیرها إلا إستثناءا ؛التشریعات وتعدیلها وتطویرها

والقضاء هو إحدى سلطات الدولة والذى  ؛وهى الوظیفة التى أسندها الدستور للسلطة التشریعیة

بین یقوم كما ذكرنا آنفا بوظیفة على قدر كبیر من الأهمیة وهى الفصل فى النزاعات التى تقوم 

وبالتالى فمهمته هى إرساء صحیح القانون  منهم أو الإعتباریین الطبیعیینالأشخاص سواء 

؟ بطبیعة الحال ؟ولكن هل یتعدى القضاء هذا الدور ویقوم بخلق القواعد القانونیة ؛وحسن تطبیقه

لا یكون تدخل القضاء فى تفسیر وخلق القواعد والمبادىء القانونیة إلا فى حالة القصور 

ونتناول هذا  ؛التشریعى فیتدخل القضاء لسد هذا الفراغ وتقویم حالة القصور فى النص التشریعى

نتناول فى المطلب الأول مبدأ الفصل بین السلطات حتى نتعرف  ؛المبحث على ثلاث مطالب

على دور السلطة القضائیة وهل تدخل لسد هذا القصور یعد إعتداءا على إختصاصات السلطة 

ونتناول فى المطلب الثانى القصور التشریعى الذى یبرر تدخل القضاء لتفسیر  ؛أم لاالتشریعیة 

وخلق القواعد القانونیة وأخیرا نخصص المطلب الثالث لدور القضاء فى خلق القواعد القانونیة 

   - وذلك على التفصیل التالى : ؛وتفسیرها

  المطلب الأول: مبدأ الفصل بین السلطات 

  هیة القصور التشریعىالمطلب الثانى: ما

  المطلب الثالث: دور القضاء فى خلق القواعد القانونیة 

  

  المطلب الأول

  مبدأ الفصل بین السلطات

یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات أحد المبادىء الأساسیة التي ترتكز علیها النظم 

وهو مبدأ رئیسي للدیمقراطیة في جوهرها تماما على نحو یماثل في ذات  ،الدیمقراطیة بوجه عام

ویرجع إلى المفكر الفرنسي الشهیر (مونتیسكیو) حیث فضل  الأهمیة مبدأ سیادة الأمة والشعب

روح  (في كتاب ،التنفیذیة والقضائیة ،: التشریعیةة مبدأ الفصل بین السلطات الثلاثحسن صیاغ

والذي كان تأثیره على النظام الدیمقراطي في فرنسا كبیرا جدا  ،١٧٤٨عام الذي ألفه  ،القوانین)

ولقیاس أهمیة مبدأ  في كتابه العقد الإجتماعي  "جون جاك روسو”مثلما تأثرت أیضا بالمفكر 

الفصل بین السلطات نقول أن النظم الملكیة التي كانت سائدة في أوربا حتى القرن الثامن عشر 

هذه النظم الملكیة كانت تأسس على فكرة الملكیة المطلقة  ،،مونتیسكیوالذي عاش فیه  ،م١٨
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فكانت  ،والتشریعیة والقضائیة في ید شخص واحد وهو الملك لتنفیذیةوذلك بتركیز سلطات الدولا

هذا وإن كانت توجد مجالس وموظفون یعاونون الملك في إدارة  ،السیادة حكرا على الملك وحده

دورهم كان هامشیا لأن القرارات الكبرى كانت تتخذ بإرادة الملك  أنإلا  ،شؤون الدولة والسلطة

ونتج عن ذلك شیوع الإستبداد والظلم والعدوان على حقوق وحریات الأفراد  وغیاب دولة  ،وحده

   .القانون والمشروعیة

مظهرا إن هذا المبدأ یستمد أصله في الفلسفة الإغریقیة، فأخذ  -:نشأة مبدأ الفصل بین السلطات

سیاسیا أولا، فظهر على لسان أفلاطون وأرسطو وتلقفه كل من لوك وممونتیسكیو وروسو، فانتقل 

  . إلى المیدان التطبیقي على آثار الثورتین الفرنسیة والأمریكیة

لقد اقترن هذا المبدأ بمونتیسكیو الذي استطاع أن  -:مبدأ الفصل بین السلطات عند مونتیسكیو

 ریقة جدیدة، في كتابه روح القوانین، فقد أوضح أنه یوجد في كل دولة ثلاثیصوغ هذا المبدأ بط

وأخذ مونتیسكیو  .والسلطة القضائیة التنفیذیةأنواع من السلطة، وهي السلطة التشریعیة، السلطة 

بعد ذلك في تفصیل المهام التي تتولاها كل سلطة من هذه السلطات الثلاث، الأولى یستطیع 

صیاغة القوانین لمدة محددة أو بصفة دائمة ویعدل أو یلغي القوانین النافذة،  الأمیر أو الحاكم

وبواسطة السلطة الثانیة یستطیع إقرار السلام وإعلان الحرب، ویرسل ویستقبل السفراء و یوطد 

  . الأمن

یرى رسو أن الفصل بین السلطتین التنفیذیة  -:مبدأ الفصل بین السلطات عند جان جاك روسو

التشریعیة أمر ضروري لأن الأولى تمثل مجموع الشعب وهي تمارس السلطة باسمه أما الثانیة 

فهي مجرد وسیط بین الأولى والشعب الذي یراقبها ویقیلها متى یشاءوالسلطة القضائیة عند رسو 

ضوع للقوانین هي الأخرى، وأنه یحق للأفراد ، لكونها مطالبة بالخالتنفیذیةفهي شبیهة بالسلطة 

مما ا؛ التظلم من أحكامها ونتیجة لذلك یحق للشعب إصدار ذلك أو العفو عن المحكوم قضائی

 التنفیذیةسبق یمكن القول بأن روسو یخالف مونتیسكیو لكونه یفضل الفصل بین السلطة 

  .التنفیذیةجزء من السلطة والتشریعي بسبب إختلاف طبیعتها، و یعتبر السلطة القضائیة 

هل یعتبر تدخل القاضى لإرساء مبادىء قانونیة جدیدة یعد تعارضا مع مبدأ الفصل بین 

  ؟؟السلطات

أن مبدأ الفصل بین السلطات یقصد به تحقیق التوازن والتعاون بین السلطات وتوفیر 

فمقتضى مبدأ الفصل بین السلطات أن یكون بین  ؛الحیدة لكل منهما فى مجال إختصاصها

السلطات الثلاث تعاون وأن یكون لكل منهما رقابة على الأخرى فى نطاق إختصاصها بحیث 

طة فتعمل كل سلطة فى نطاق وظیفتها لحد الستالحكم قائما على أساس أن السلطة یكون نظام 

القانونیة فیؤدى ذلك إلى تحقیق حریات على وقف السلطة الأخرى عن تجاوز حدود سلطاتها 

  الأفراد وضمان حقوقهم.
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أن تدخل القاضى لإقرار مبادىء قانونیة لا تخرج عن إطار النص وإنما تسیر  :ویضیف الباحث

فى مضمونه ولكن بإعطاء النص تفسیر آخر أو شرح مضمونه لا یتعارض مع مبدأ الفصل بین 

القوانین واللوائح خیر مثال على خلق القاضىلمبادىء السلطات ولنا فى الرقابة على دستوریة 

   .قانونیة تكون فى مضمونها تفسیرا للتشریع القائم ولیس إصدار تشریع جدید

  المطلب الثانى

  ماهیة القصور التشریعى

والإقتصادیة  الإجتماعیة المقصود بالقصور التشریعى عدم ملائمة التشریع مع النواحى

وبمعنى آخر عدم تضمین التشریع أو النص القانونى  ؛د التطبیق فیهوالسیاسیة للمجتمع المرا

ونرى أن القصور التشریعى (هو  ؛للأحكام التفصیلیة فى ظل التغییرات التى تشهدها المجتمع

عدم مواكبة النص القانونى للمتغیرات التى یشهدها المجتمع وعدم ملائمة تطبیقه على الظروف 

  اء سیاسیة أو إجتماعیة أو إقتصادیة) الحالیة أیا كانت طبیعتها سو 

ویتحقق القصور التشریعى متى كانت القاعدة التى تعالج المسألة المطروحة على 

ویسمى  ؛القاضى موجودة ولكنها غیر عادلة أو غیر منسجمة مع الظروف المختلفة للمجتمع

ویسمى أیضا بالقصور  كذلك بالقصور الإنتقادى لأن القاضى ینتقد القانون القائم لأنه غیر ملائم

الأیدیولوجى لأن تغییر الإیدیلوجیة یضطر القاضى إلى البحث عن حلول تتلائم مع تطور 

فالقانون تعبیر حىونموذجى عن حاجات المجتمع وتطلعاته فضلا  ؛المجتمع وحاجاته المتعددة

وعلى هذا النحو یؤرخ  ؛عن كونه تعبیرا عن السیاسة العامة للدولة ومبادئها والقیم التى تتبناها

القانون لمسیرة العدالة والنظام والتناغم الإجتماعىفى حیاة المجتمعات والدول فى مرحلة زمنیة 

  معینة 

قد یرى القاضى أثناء عرض النزاع أمامه أن النص القانونى المراد تطبیقه على ذلك و 

أن یلجأ إلى حلول متنوعة النزاع لا یتناسب مع الظروف الإجتماعیة السائدة وهنا یحق للقاضى 

بأن یتوسع مثلا فى مدلول معیار الغایة بأن یعطى للنص تفسیرا متطورا من خلال توسیع المعنى 

 فى الضمیر القانونى إستقرت التى الجوهرى للنص القانونى القائم والإستعانة بأحد المبادىء

وإذا  ؛روح النظام الإجتماعى والإنسانى بصفة عامة أو ما أستقر علیه الفقه من آراء بالتأمل فى

تعذر رغم ما تقدم من وسائل إیجاد حل للحالة فإن القاضى یستطیع الإستناد إلى وجهات نظر لا 

خلال فترة من الزمن أسانید قانونیة  اعتبرتتزال غیر محدودة وغیر ملزمة بصورة عامة إلا أنها 

ة أو من طبیعة الأمور ذلك أن إنسلخت على الأغلب من الأفكار النامیة للمبادىء القانونی

  القاضى ملزم بإیجاد حكم لكل حالة معروضة علیه وبخلاف ذلك یعد القاضى منكرا للعدالة .
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وإذا إعترفنا بدور القضاء فى تفسیر القواعد القانونیة بإرساء مبادىء جدیدة فهل هو إعتراف 

  ؟؟مطلق أم إعتراف مقید

للنزاع فى حالة وجود نقص فى مصادر الواقع أن القاضى عندما یخلق حلا عادلا 

فالحكم  ؛القانون الوضعى فإنه لا یخلق بذلك قاعدة قانونیة جدیدة ولكنه یخلق فقط حلا فردیا

الذى یصدره القاضى لا تكون له حجیة إلا بالنسبة لهذا النزاع فحسب فلا یجوز له التمسك بهذا 

ضائیة لاحقة أو قلحل قد یلغى بقاعدة بار أن هذا االحل فى نزاع آخر أو أمام قاضى آخر بإعت

   .بصدور قانون یتعارض أو یلغى هذا المبدأ

  

  المطلب الثالث

  دور القضاء فى خلق القواعد القانونیة

لا شك أن الدور الرئیسى للقضاء یتمثل فى تحقیق العدالة وإرساء قواعد القانون وتطبیقها 

ولكن هل من العدالة أن یطبق القضاء النصوص  ؛بشكل صحیح بما یضمن إنفاذ القانون

التشریعیة وهى مشوبة بالقصور أو یطبقها ضاربا عرض الحائط بالظروف الواقعیة للمجتمع الذى 

فمما لا شك أن الحیاة الیومیة للمجتمعات ذات طبیعة متغیرة تسودها أحداث ووقائع  ؛یطبق فیه

وهنا یأتى دور القضاء كمصدر خصبا  ؛واكبتهاكثیرة لا یستطیع التشریع مهما تعددت أحكامه م

لسد القصور التشریعى وتفسیره طبقا لمتغیرات المجتمع المختلفة فالقضاء له دور بارز فى تطویر 

ونتناول دور القضاء فى خلق القواعد القانونیة من خلال عدة فروع على  ؛وخلق القواعد القانونیة

   - النحو التالى:
  

  الفرع الأول

  الجدل الفقهى حول دور القضاء 

  فى خلق القاعدة القانونیة
  

إنقسم الفقه وهو بصدد الحدیث عن إمكانیه مساهمة القضاء فى صنع القواعد القانونیة 

   -هما كالتالى: ؛إلى إتجاهین رئیسین

 ) والذى ینكر كل دور للقضاءg.ripertیتزعم هذا الإتجاه الأستاذ (  -الإتجاه الأول: التقلیدى:

فى إنشاء القاعدة القانونیة ویرى أن دور القاضى ینحصر فى تنفیذ إرادة المشرع وتطبیق القانون 

فهو یرى أنه إذ أعترف للقاضى بتلك السلطة الإنشائیة فقد  ؛حسبما هو وارد بالنصوص فحسب

رید فالقاعدة القانونیة تتسم بالعمومیة والتج ؛سمحنا بالتدخل والإعتداء على إختصاصات المشرع

وقد إستند هذا  ؛وبالتالى فلیس من المقبول السماح للقاضى بخلقها وتفسیرها حسبما یتراءى له

   - الإتجاه لعدة حجج هى:
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أن مونتسیكو یرى أن روح القوانین القائمة على مبدأ الفصل بین السلطات بمعنى أن وظیفة  -

فهو یرى أن  ؛الإنشاءالمحاكم تنحصر فى تطبیق القاعدة القانونیة دون أن تتعداها إلى 

 القضاة لیسوا سوى اللسان الناطق بالقانون

أنه إذا لم یوجد نص تشریعى ینظم أمر معین فلیس معنى ذلك أن یقوم القاضى نفسه بهذا  -

 فهنا إما أن یكون المشرع قد قصد هذا الفراغ أو أن المشرع سینظمه  لاحقا  ؛التنظیم

قیض الإتجاه السابق برز هذا اتجاه حدیث أكثر لمسا على ن - :الثانى: الإتجاه الحدیث الإتجاه

للواقع وأكثر إهتماما بالظروف الإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیةللإعتراف للقضاء بدور فى 

   - وإستند هذا الإتجاه إلى عدة حجج لعل أهمها: ؛خلق وتفسیر النصوص والقواعد القانونیة

قیمته من الطبیعة القانونیة للمحاكم نفسها ومن أن الدور الإنشائى للسلطة للقضائیة یستمد  -

وبالتالى یجب النظر إلى القاضى بوصفه سلطة إجتماعیة  ؛عنصر هام وهو رضا المعنین

 موجودة بالفعل فى المجتمع ولیس كجهاز أو آلة تقوم بالتطبیق فحسب 

یبث  أن النصوص والقواعد القانونیة حینما توضع فإنها توضع فى حالة سكون وأن الذى -

فالمشرع وإن قصر فى وضع النصوص التى تستطیع مجاراة  ؛فیها الحركة هو القضاء

 التطور فإن المهمة تنقل إلى القضاء الذى یقوم بسد النقص أو التقصیر 

فالقضاء لا یجوز أن  ؛الثانى هو الأولى بالتأیید ویرى الباحث فى هذا الصدد أن الإتجاه

یقتصر دوره على مجرد التطبیق للنصوص القائمة فحسب بل له الحق فى خلق القواعد القانونیة 

فالوقائع التى تعرض یومیا على القضاء غیر متناهیة العدد وهنا لا یجوز  ؛وتطویرها وتفسیرها

ولكن لابد أن  للقاضى أن یؤخر الفصل فى الدعاوى إلى حین أن یقوم المشرع بتنظیم النص

یكون له حینئذ أن یتدخل بإیجاد الحل القضائى الملائم الذى من شأنه خلق قاعدة قانونیة أو 

  تطویعها لیتلائم الأمر مع الظروف المعروضة .
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  نىالفرع الثا

  تطبیقات على دور القاضىفى خلق القواعد القانونیة

في خلق وتطویر القواعد لم یكن هناك ما كان یشجعنا على الحدیث عن دور القضاء 

سواء على صعید القانون الإدارى الذى  ؛القانونیة سوى أننا وجدنا عدة تطبیقات على هذا الدور

 ؛أو القانون المدنى أو القانون الدستورى أو القانون الدولى الخاص ؛هو قانون قضائى بالأساس

وحتى ننتقل من  ؛ة النشأةفكل هذه القوانین حوت بین دفتیها عدة مبادىءهى في الأساس قضائی

الحدیث نظریا عن دور القضاء فى خلق القواعد القانونیة إلى التطبیق العملى لهذا الدور كان 

علینا أن نعرض بعض التطبیقات من القوانین المختلفة لدور القضاء فى خلق القواعد القانونیة 

 ؛دیث عن تلك التطبیقاتونقسم هذا الفرع إلى عدة غصون للح ؛ولیس تفسیرها وتطویرها فحسب

  - وذلك على النحو التالى:

  

  الغصن الأول

  فى خلق القواعد القانونیة الإدارى دور القاضى

في إطار حدیثنا عن دور القاضىالإدارى في خلق القواعد القانونیة لابد أن نشیر إلى أن 

لولا   (marcel waline)الطابع الممیز للقانون الإداري هو كونه قانون قضائي، فكما یقول الفقیه

الإجتهادات القضائیة لمجلس الدولة لما كان هناك وجود للقانون الإداري في فرنسا أو على الأقل 

  سینحصر في مجموعة من الأجهزة وتجمیع إختصاصاتها .

فإجتهادات مجلس الدولة كانت وراء صیاغة وتشكیل أعمال فقهیة كبرى في القانون العام 

السبب أطلق على القضاء الإداري وصف القضاء الإنشائي أكثر مما هو قضاء  اولهذ ؛الفرنسي

تطبیقي مقارنة مع القضاء العادي فهو یبتدع الحلول لمختلف المنازعات التي تكون الإدارة طرفا 

فنظریة المسؤولیة الإداریة ونظریة العقود الإداریة ونظریة الطعن بسبب تجاوز السلطة كلها  ؛فیها

الإنشاء الخالص للقضاء الإداري؛ فالقاضي الإداري یعتمد الواقع أكثر ما یعتمد القانون تعتبر من 

كما  ،ویستنبط أحكامه من واقع الأحداث ومن الظروف المحیطة بالواقعة المعروضة أمامه

یحرص على أن تكون منهجیة تدخله شرعیة وملائمة أي مطابقة للواقع لأن الظروف تتغیر 

م الإقدام على تطبیق قواعد جامدة تكون نتائجها وخیمة على سیر الإدارة وعلى وبالتالي لا یستلز 

  .مصالح الأفراد لهذا فهو یقوم بتطویر هذه القواعد وتكییفها مع الحاجیات الجدید
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  الغصن الثانى

  فى خلق القواعد القانونیة المدنى دور القاضى

وتطویر القواعد القانونیة ولا سیما القانون لعب القضاء المدنىفى فرنسا دورا كبیرا فى خلق 

على الرغم من أن مبدأ الفصل بین السلطات جاءت به الثورة الفرنسیة وعهدت بموجبه المدنى  ف

بمهمة وضع التشریعات وتعدیلها إلى السلطة التشریعیة ومهمة الفصل في المنازعات وتسویتها 

الأكبر للسلطة التشریعیة في عملیة تطویر إلى السلطة القضائیة، إلا أن القضاء ظل الداعم 

والذي عد التعدیل  ٢٠١٦لسنة  ١٣١القوانین وعلى الأخص عند صدور الأمر التشریعى  رقم 

  .الأكبر في تاریخ القانون المدني الفرنسي والذي  أصبحت للسوابق القضائیة أثرا كبیرا فیه 

  

  الغصن الثالث

  قانونیةفى خلق القواعد ال الدستورى دور القاضى

یعد الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى یرسى القواعد والأصول التى یقوم علیها 

نظام الحكم، ویحدد السلطات العامة، ویرسم لها وظائفها ویضع الحدود والقیود الضابطة 

ومن أهم هذه  ؛لنشاطها، ویقرر الحریات والحقوق العامة، ویرتب الضمانات الأساسیة لحمایتها

الضمانات وجود قضاء دستورى، یحفظ علو الدستور وسموه، ویلزم كل سلطة حدودها الدستوریة 

وإذا كان الدستور یحدد وظیفـة كل سلطة من السلطات وما یدخل فى ؛ التى حددها الدستور لها

ولایتها، فإنه یضع كل ذلك فى صیغة مرنة تسمح بقدر من الحریة فى التصرف یختلف ضیقا 

وبحسب طبیعة كل سلطة ومرجعیة تكوینها، ودور الشعب فى هذا  ،ب الأحوالوإتساعا بحس

والسلطة  ،التكوین مما دعا بعض الفقه إلى التحدث عن السلطة التقدیریة للسلطة التأسیسیة

والسلطة التشریعیة تأتى فى مقدمة ؛ التشریعیة والسلطة القضائیة، وكیفیة مراقبة هذا التقدیر ومداه

تمتع بحریة واسعة فى ممارسة إختصاصاتها، لكنها لیست مطلقة؛ فالمشرع یتقید السلطات التى ت

بما ورد بالدستور من قواعد، ویتقید على الراجح بالمبادئ الطبیعیة العامة التي تستمد وجودها 

والتى أعترف القضاء في مصر وفرنسا بوجودها وبإلزامها للمشرع  ،من وجود الإنسان وآدمیته

لكن مهما كانت تلك القیود فإنها تترك  ؛بشأنها نص خاص في دستور الدولة حتى ولو لم یرد

 .للمشرع حریة واسعة، یستطیع بمقتضاها أن یضع من القواعد ما یشاء
  

  

  

  

  الخاتمة 
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ولا شك  ؛لا شك أن أحد أهم أهداف الدولة القانونیة هو تحقیق العدالة في أسمى معانیها

أن الدستور حین أنشأ السلطات ولا سیما السلطة القضائیة أناط بها دورا في غایة الأهمیة وهو 

وفى دولة  ؛حسن تطبیق القانون وتفسیره النصوص الغامضة والمبهمة إبتغاءا لفكرة العدالة

على  القانون والتى تبتغى المشروعیة في أعمالها ومع التطور الهائل الذى تعیشه المجتمعات

كافة الأصعدة سواء السیاسیة أو الإجتماعیة أو الإقتصادیة أو حتى الصحیة تزاید دور القضاء 

وبالتالى فتعتبر حالات إبهام  ؛آخرى إعتبارات وأصبح مطالبا بتحقیق العدالة دون النظر إلى أى

هى أحد أهم معوقات تلك  النص وغموضه بل وحالات القصور التشریعى والفراغ القانونى

وبالتالى لا یجوز أن نطالب القضاء بتطبیقها كما هى أو أن یرفض الدعوى بحجة عدم  ؛العدالة

   .ه من تقصیر المشرع في هذا الشأنوجود نص قانونى یحكم موضوعها بالرغم من علم

وبالتالى كان من العدل أن یمكن القاضى من تفسیر هذا الغموض أو الإبهام أو سد هذا 

إصلاح ذلك القصور التشریعى وهو ما بحثناه ونحن بصدد الحدیث عن تطور الفراغ القانونى أو 

القانون في العصر الرومانى بل وفى كافة النظم القانونیة ومنها الشریعة الإسلامیة ورأینا أن 

القضاء كان له دور في خلق القواعد القانونیة وأیضا تطویرها لتتماشى مع الظروف والمعطیات 

 ؛فالفراغ القانونى وقدم التشریعات وقصورها لیس مبررا لعدم تحقیق العدالةوبالتالى  ؛الحدیثة

فالقضاء في سبیل إحقاقه للحق كان له الفضل في ظهور عدة مبادىء سواء في القانون المدنى 

وأما في  ؛مثل نظریة الظروف الطارئة أو نظریة التعسف في إستعمال الحق أو الإثراء بلا سبب

لفضل كل الفضل فیه للقضاء في إنشاء أغلب قواعده فالقانون الإدارى هو القانون الإدارى فا

ولیس في ذلك كما أوضحنا أى مساس بمبدأ الفصل بین السلطات وهو  ؛بالأساس قانونا قضائیا

قواعد فالقاضى في خلقه لل ؛ما أوضحناه ونحن بصدد تبریر تدخل القاضى لخلق القواعد القانونیة

ولكن ضرورات العدالة  ؛اصرة على النزاع المرفوع بشأنه الدعوىقتها لا یعممها بل تكون حجی

وهو ما أردنا  ؛تحتم علیه أن لا یبقى ساكنا أمام سكون النص ولا یكون مقصرا أمام قصور النص

  والإنشائى للقضاء  والإجتهادى رىأن نعرض له في بحثنا من إبراز أهمیة ذلك الدور التفسی

  

  

  

  

  النتائج
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ل المختلفة ــورها فى المراحــأة القوانین وتطــة والتحلیل نشــا بالبحث والدراســتناولنبعد أن 

ج ــدة نتائــنستطیع أن نتستنج ع ؛ةــق القواعد القانونیــیر بل وخلــویر وتفســاء فى تطــودور القض

   -ى:ــوه

متجددة ومن هنا أن القوانین والتشریعات لا تسطیع أن تحصر وتتنبأ بمتغیرات المجتمع ال -١

 تأتى بعض بعض القوانین غیر معبرة عن الظروف والمعطیات الحالیة للمجتمعات .

أن القضاء فى مصر لا یزال یعتبر من المصادر غیر الرسمیة للقانون ولا یجوز اللجوء إلى  -٢

السوابق القضائیة إلا بعد عجز كل المصادر السابقة علیه فى إیجاد حل یصلح للنزاع 

 على القاضى .المعروض 

 اعد قانونیة ما بین مؤید ومعارض أن هناك خلاف فقهى حول دور القاضىفى خلق قو  -٣

أن بعضا من القوانین قد تكون متضمنة لنوع من القصور أو الإبهام أو الغموض أو  -٤

 العمومیة فى التطبیق . ك القوانین بمبدأ المساواة ومبدأالتناقض وبالتالى قد تخل تل

ائل أو الموضوعات التى یفرزها الواقع العملى ولكنها غیر مشمولة بأى اك بعض المسنأن ه -٥

 غطاء تشریعى وهو ما یعبر عنه بالقصور التشریعى .

أنه لیس بالضرورة أن نحصر دور القضاء فى التطبیق الصارم للقوانین بل من الممكن أن  -٦

 یكون للقضاء دور فى تطویر وتفسیر القواعد القانونیة .

لقضائى أمر لا غنى عنه بإعتباره صادرا ممن هم متخصصین فى المجال ا أن الإجتهاد -٧

  القانونى
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  التوصیات

والإقتصادیة والسیاسیة والثقافیة وغیرها من  جتماعیةنهیب بالمشرع مراعاة الظروف الإ -١

الظروف وهو بصدد إصدار التشریعات المختلفة حتى لا نكون أمام قوانین لا تواكب 

 للمجتمع وأفراده وبالتالى تفتقد هیبتها وغرضها في تحقیق العدالة . المعطیات المتطورة

نهیب بالمشرع إحالة القوانین بعد الموافقة علیها إلى المجالس المتخصصة للتدقیق  -٢

من  ٣٨و  ١١لا سیما مع وجود نص المادة  ؛والنظر فى إعادة صیاغتها بشكل سلیم

بإنشاء مجلس الدولة وأن یكون ذلك المجلس مختصا  ١٩٤٦لسنة  ١٢قانون رقم 

 التناقض . الإبهام أو بصیاغة التشریعات التى یشوبها الغموض أو

إحاطة كل جوانب الحیاة على كافة الأصعدة بالتشریعات لملء ما یسمى بالفراغ  -٣

  مشمولة بالتنظیم القانونى .الغیر وجود بعض الموضوعات ؛ خصوصا مع القانونى

التوسع في منح القضاة سلطات تقدیریة بالقدر الذي یعینهم على تفسیر النصوص  -٤

القانونیة بمرونة وحریة تمكنهم من الموازنة بین التقیید بظاهر النص وبین تحقیق العدل 

العدل وشمولیته، إذ لا عدالة بلا استجابة لقصد المشرع من التشریع تحقیقاً لمبدأ سمو 

 قانون ولا قانون بلا عدالة

بقدر من الاهتمام  النظر في النزاع والفصل فیه إحاطة الوقائع والظروف الملابسة عند  -٥

بما لا یقل عن الاهتمام الذي یجب أن تحظى به النصوص من حیث فهم مدلولها وفقاً 

تي تدل علیها وإعطاء الإعتبار لمتغیرات للقواعد الخاصة بتفسیرها وإستنباط الأحكام ال

الواقع ومدى تأثیرها على إنتظام بعض الجزئیات تحت حكم القاعدة الكلي، وإنعكاس ذلك 

 على تفسیر النص .



١٢٨ 
 

تعمیم نشر الأحكام القضائیة التى تتضمن خلقا لقواعد أو مبادىء قانونیة جدیدة أو  -٦

 لاحقة .تطویرا لقاعدة قدیمة حتى تكون مرجعا للأحكام ال

نهیب بالمشرع الدستورى أن یجعل القضاء من المصادر الرسمیة للتشریع ولیس من   -٧

 المصادر الإحتیاطیة فحسب .

إعادة النظر في الشروط المتطلبة في المرشح لعضویة المجالس النیابیة ورفع الحد  -٨

 عامة تمكنه من التدقیق في ةالمستوى التعلیمى لضمان وجود رؤیالأدنى اللازم من 

العام في تلك المجالس  القوانین قبل إصدارها وتنفیذها وذلك لضمان وجود ثقة من الرأى

 وأعضاءها 

   



١٢٩ 
 

 قائمة المراجع

  ١٩٨٣-  ٤ط –دار النهضة العربیة  –المبادىء القانونیة العامة  –أنور سلطان  -١

 –دار الشروق  -١٩٩٩ –الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات  –أحمد فتحى سرور  -٢

 القاهرة 

دار الفكر  –دراسة مقارنة  –الإثبات فى القانون الإدارى  –أحمد كمال الدین موسى  -٣

 ٢٠١٢ –القاهرة  –العربى 

  ١٩٨٨ - ٢ط –مكتبة النهضة المصریة  –موسوعة الدیانات  –أحمد شلبى  -٤

 دون سنة نشر  –مكتبة عین شمس  –مقدمة القانون المدنى  –أحمد سلامة  -٥

 –دون دار نشر  –دور القاضىالإدارىفى إنشاء القاعدة القانونیة  –إبتسام الزهراء  -٦

٢٠١٦-٢٠١٥  

  -٢٠٠٢ -١ط –بیروت  –دار الكتاب العربى  –مختار الصحاح  –أبى بكر السوارى  -٧

تحلیل  -یاسیة و القانون الدستوري الوجیز في النظم الس - إبراهیم عبد العزیز شیحا -٨

  ٢٠٠٠ -دار المعارف - الإسكندریة - النظام الدستوري المصري

 –جامعة بنها  –كلیة الحقوق  –المدخل لدراسة العلوم القانونیة  –أحمد محمد الرفاعى  -٩

٢٠٠٨   

 –مصادر الإلتزام الإرادیة في قانون المعاملات المدنیة الإماراتى  –إبراهیم الشهانى  - ١٠

 ٢٠٢٠ –الإمارات  –الشارقة  –دار الأفاق المشرقة 

مجلة مجلس  –وظیفة القاضي عند فحص دســـتوریة القوانین   - إبراهیـــم إبراهیم شـــحاته  - ١١

 القاهرة  – ١٩٦٠ –الدولة 

ضمن كتاب القانون  - الأسس الأولیة للقانون الإنساني الدولي  - إسماعیل عبد الرحمن - ١٢

 -تقدیم أحمد فتحي سرور  - التطبیق على الصعید الوطنيدلیل   -الدولي الإنساني

 ٢٠٠٣ –القاهرة  -دار المستقبل العربي

 –دیوان المطبوعات الجامعیة  –نظریتا القانون والحق  –إسحاق إبراهیم منصور  - ١٣

١٩٩٩ 

دار النهضة العربیة  –أصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  –إبراهیم أمین النفیاوى  - ١٤

– ٢٠٠٦ 

 ١٩٨٨ –بیروت لبنان  –دار إحیاء التراث العربى  –معجم لسان العرب  –ن منظور إب - ١٥



١٣٠ 
 

 –نظریة الخصومة  –قانون الإجراءات المدنیة ( نظریة الدعوى  - بوشیر محمد أمقران  - ١٦

 –الجزائر  –الطبعة الثانیة  –الإجراءات الإستثنائیة) دیوان المطبوعات الجامعیة 

٢٠٠١ 

 ١٩٩٣ –الأسكندریة  –الدار الجامعیة  –لعلوم القانونیة المدخل ل –توفیق حسن فرج  - ١٧

 –دار النهضة العربیة  –المجلد الأول  –مبادىء القانون الإدارى  –ثروت بدوى  - ١٨

١٩٦٦ 

 ٢٠٠١ –دار النهضة العربیة  –القانون الدستورى  –جابر جاد نصار  - ١٩

نیفة بن جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم على بن أحمد بن أبى القاسم بن ح - ٢٠

 ١٩٩١ - ١ط  –مصر  –القاهرة  –دار المعارف  –لسان العرب  –منظور 

 –الطبعة الثانیة  –دار النهضة العربیة  –دروس في أصول القانون  –جمیل الشرقاوى  - ٢١

١٩٨٤ 
 


